
 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة
 التعذيب - وثيقة شارحِة

تلخص هذه الوثيقة الشارحِة لاتفاقية مناهضة التعذيب أهم الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية. ويمكن أن تستخدم الدول غير 

الأطراف هذه الوثيقة في إعداد ورقة تقدمها إلى مجلس الوزراء أو أي وثائق أخرى لازمة لاتخاذ قرار التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها. 

ويمكن قراءة هذه الوثيقة الشارحِة بالاقتران مع أداة التصديق التي وضعتها مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب. وبالنسبة للدول الأطراف في 

الاتفاقية، يمكن استخدام هذه الوثيقة لدعم الخطط الموضوعة لتنفيذ الاتفاقية وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى إصلاحات أو تغييرات.

تعريف التعذيب

يتضمن التعريف الوارد في المادة 1-1 من اتفاقية مناهضة التعذيب أربعة عناصر يجب توافرها لكي يشكل الفعل »تعذيبا«:

الألم أو العذاب الشديد، سواء الجسدي أو العقلي؛ 	•

د لهذا الألم أو العذاب؛ الإلحاق المتعمَّ 	•

لغرض معين )مثل الحصول على معلومات أو اعتراف، أو المعاقبة، أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه(؛ 	•

إلحاق هذا الألم أو العذاب بتحريض من موظف عمومي أو بموافقته أو سكوته، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية 	•

لا يشمل مصطلح »التعذيب« أي ألم أو عذاب ناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازم لهذه العقوبات أو يكون نتيجة عرضية لها.

لا يخلّ هذا التعريف الذي وضعته اتفاقية مناهضة التعذيب بأى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق 

أشمل )المادة 2-1(.

الحظر الإنصاف

الإبلاغالتدريب

المعاقبة
التعاون بشن 

 تسليم 
المجرمين

UNCAT

استعراض 
الإجراءات

المنع

تعَُد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة )UNCAT( المعاهدة 

العالمية الرئيسية التي تسترشد بها الدول فيما 

يتعلق بكيفية حظر ومنع مثل هذه الممارسات 

على نحو فعال، وكذلك التحقيق مع مرتكبيها 

ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وإنصاف ضحايا 

هذه الممارسات. واعتمُدت اتفاقية مناهضة 

التعذيب في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 

وبدأ نفاذها في 26 يونيو/حزيران 1987.
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الحظر
المواد:

يعُد حظر التعذيب قاعدة من القواعد الآمرة، وهو حظر مطلق بموجب القانون الدولي العرفي. وتوضح اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 

التعذيب أنه لا توجد أي ظروف تبرر ممارسة التعذيب: فلا يجوز التذرع بالحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي 

حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر لممارسة التعذيب )المادة 2-2(. كما أنّ الأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة لا تبرر التعذيب 

)المادة 2-3(، ويقع على الجميع واجب التصدي لمثل هذه المطالب.

وتحظر الغالبية العظمى من بلدان العالم ممارسة التعذيب في دساتيرها الوطنية، 

أو تدرج أحكاماً تحظر التعذيب في بعض تشريعاتها المتعلقة بحقوق الإنسان و/أو 

تشريعاتها الجنائية. وتراعي مثل هذه الأحكام ما تقتضيه الاتفاقية من ضرورة أن تكون 

أعمال التعذيب جرائم بموجب القانون الوطني، وأن يعاقبَ عليها بعقوبة مناسبة تأخذ 

في الاعتبار طبيعتها الخطيرة )المادة 4(. ولا يجوز أن تسقط مثل هذه الجرائم بالتقادم، 

ولا يقُبل فيها العفو.

وتضطلع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية بدورها في حظر التعذيب وسوء 

المعاملة. ويمكن النظر في تطبيق نهُج مؤسسية وسياساتية وتشريعية وعملية جديدة أو 

مُعدلة لحظر التعذيب وسوء المعاملة. ويقع على عاتق النيابة العامة والمحاكم القيام 

بدور خاص، مثل الردع عن ممارسة التعذيب، لا سيما من خلال اعتماد أو تطبيق 

قواعد وإجراءات تحمي من:

قبول الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب في جميع الإجراءات )المادة 15(؛ 	•

طرد أي شخص أو إعادته )إعادة قسرية( أو تسليمه إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعرض للتعذيب )المادة 3(. 	•

المنع 
المادتان:

يتمثل أحد الالتزامات الشاملة والمستمرة لاتفاقية مناهضة التعذيب في أن تتخذ كل دولة طرف »تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو 

أي تدابير أخرى لمنع أعمال التعذيب« )المادة 1-2(.

ولم تحدد الاتفاقية أي تدابير وقائية، لكنها اعترفت 

بوجود العديد من النُهج الوقائية المختلفة وأتاحت 

مرونة كافية لتطويع مثل هذه التدابير لتتناسب 

مع السياقات الوطنية. ولا يتُوقع أن يكون لدى 

كل دولة سجلّ مثالي قبل التصديق؛ فالمهم هو أن 

تلتزم الدولة باستعراض وتحسين القواعد والمعايير 

والممارسات والإجراءات القائمة.
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انظر أداة تنفيذ اتفاقية مناهضة 

التعذيب لمبادرة اتفاقية مناهضة 

التعذيب بشأن إجراءات وضمانات 

عدم الإعادة القسرية

انظر أداة تنفيذ 

اتفاقية مناهضة 

التعذيب بشأن 

وضع استراتيجيات 

وخطط عمل 

لمناهضة التعذيب

بوليفيا: الحماية الدستورية من الإعادة القسرية

تنص المادة 29 من دستور بوليفيا على الحماية من الإعادة القسرية لأشخاص حصلوا على حق اللجوء أو صفة لاجئ في البلاد عن طريق حظر 

طردهم أو إبعادهم إلى قطر تكون فيه »حياتهم أو سلامتهم البدنية أو أمنهم أو حريتهم في خطر.«

إجراءات وضمانات عدم الاعادة القسريّة

أداة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 4/2017 
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المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

-1  لا يجوز لأيةّ دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده 

)أن ترده( أو أن تسلمه إلى دولة اخرى، إذا توفرت 

لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في 

خطر التعرضّ للتعذيب.

-2  تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه 

الأسباب متوفرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما 

في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من 

الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق 

الإنسان في الدولة المعنية.

لا يكفي مجرد التدخل بعد وقوع التعذيب،   «
عندما تكون السلامة البدنية والمعنويّة للبشر قد 

اصيبت بالفعل بأضرار لا يمكن اصلاحها. وتلتزم 

الدول بوضع جميع تلك التدابير التي تستبق 

ارتكاب التعذيب«.

)المدعي العام ضد أنتو فروندزيحو. )T/17-No. IT-95-1( حكم 

المحكمة الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة، 10 كانون الأول/ 

ديسمبر 1998، الفقرة 148.(

1/13

إنّ »أدوات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب« هي مجموعة من الأدوات العملية المعُدة خصيصاً لتبادل الممارسات الجيدة بين الدول بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )UNCAT(. وتقدم هذه الأدوات أفكاراً وإرشادات مواضيعية للممارسين الحكوميين وصناع السياسات ليسترشدوا بها عند وضع 

أو استعراض الاستراتيجيات والآليات والإجراءات الملائمة للسياق والمتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، وعند توفير سبل الانتصاف لضحايا هذه الأفعال.

إن الحظر المطلق للإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 )1( 

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )الاتفاقية، أو اتفاقية الأمم المتحدة 

لمناهضة التعذيب( – وتحديداً الحظر ضد نقل أي شخص الى مكان 

قد يواجه فيه خطر حقيقي بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة )يشار إليها لاحقاً في هذا 

التقرير بـ: التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة( تعُتبر سمة 

أساسية لهيكل الحظر العالمي للتعذيب. وتتضمن هذه الأدوات 

بعض الأمثلة لمجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية والعملية 

التي وضعتها الدول لإضفاء اثرها على حظر التعذيب.

 أحكام دستورية


إن حظر الإعادة القسرية هو حظر معترف به على نطاق واسع في 

النصوص الدستورية و/أو في التشريعات. وتنص دساتير بعض الدول 

على حظر الإعادة القسرية بشكل صريح؛ وفي أخرى تبُطل الاحكام 

الدستورية، التي تنص على أن المعاهدات الدولية الملزمة )اتفاقية الأمم 

المتحدة لمناهضة التعذيب، مثلاً( ، مفعول القوانين المحلية المناقضة، 

وتعمل على تفعيل حظر الإعادة القسرية. وقد أكدّت محاكم بعض 

الدول إنفاذ هذا الحظر.

استراتيجيات الدول للوقاية من التعذيب 
والتصدي له وغيره من أشكال المعاملة أو 

العقوبة السيئة

أداة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1/2017 

T  O  O  L
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إنّ »أدوات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب« هي مجموعة من الأدوات العملية المعُدة خصيصاً لتبادل الممارسات الجيدة بين الدول بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )UNCAT(. وتقدم هذه الأدوات أفكاراً وإرشادات مواضيعية للممارسين الحكوميين وصناع السياسات ليسترشدوا بها عند وضع 

أو استعراض الاستراتيجيات والآليات والإجراءات الملائمة للسياق والمتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، وعند توفير سبل الانتصاف لضحايا هذه الأفعال.

إنّ اتخاذ تدابير للوقاية من أعمال التعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة والقضاء عليها، وتوفير سُبل الانتصاف لضحاياها، أمرٌ يستغرق وقتاً 

طويلاً. لذا فإنّ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

)UNCAT( هو مجردّ بداية لعملية تنفيذ وتحسين مستمرة تفضي إلى إقامة العدل على نحو أكثر كفاءة وإنصافاً، وتحسين سيادة القانون 

والحوكمة، وتعزيز استقلال القضاء، وزيادة الأمان والحرية في المجتمع. وبما أنّ اتفاقية مناهضة التعذيب لم تحدّد الكيفية المناسبة لتنفيذ 

موادها المختلفة، فإنّ لكل دولة طرف الحرية في وضع قوانين وسياسات وممارسات وآليات تتناسب مع سياقها وطابعها الوطنيين الفريدين 

وتستجيب لهما. ويمكن أن يفيد إعداد استراتيجية )أو خطة عمل( في تحديد وتخطيط الإجراءات المحدّدة المقترحة لمنع التعذيب وغيره من 

أشكال المعاملة أو العقوبة السيئة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وقد وُضعت في بعض الأحيان استراتيجيات تستهدف الوقاية من التعذيب إما خلال مبادرات الإصلاح، أو لمواجهة حادثة معينة كشفت عن 

بعض مواطن الضعف في السياسات أو الممارسات، أو لإحداث تغيير إيجابي خلال فترة انتقالية. وحتى في غياب مثل هذه المحفزات، فقد 

وُضعت استراتيجياتٌ للوقاية من التعذيب لغرض تعزيز سيادة القانون وحماية الأفراد وإقامة علاقات طيبة بين المواطنين وسلطات الدولة.

وقد اعتمدت الدول نهوجاً مختلفة لوضع الاستراتيجيات، إذ أعدت بعض الدول استراتيجيات وطنية للوقاية من التعذيب إما على هيئة 

استراتيجية محددة أو كجزء من خطة عمل وطنية أوسع نطاقاً بشأن حقوق الإنسان. وأدرجت دول أخرى عناصر تتعلق بالوقاية من التعذيب 

في خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة )SDGs(. وفي الدول الاتحادية أو الدول اللامركزية الأخرى، قد 

توضع الاستراتيجيات على المستوى الاتحادي و/أو على المستوى دون الوطني. وعلى الصعيد العملي أيضاً، تضمنت الخطط التشغيلية لإدارات أو 

هة للوقاية من التعذيب. وتساعد هذه النهوج على الوقاية من المعاملة أو العقوبة السيئة، ويشار إليها –  دوائر محدّدة أهدافاً وإجراءات موجَّ

لأغراض هذه الأداة – باسم »استراتيجيات الوقاية من التعذيب«.

الخطط التشغيلية 
للوكالات

خطة التنمية الوطنية
خطة العمل الوطنية 

لحقوق الإنسان
الاستراتيجية الوطنية 
للوقاية من التعذيب
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تدابير أخرى قضائية إدارية تشريعية

انظر أداة تنفيذ اتفاقية 

مناهضة التعذيب بشأن 

الضمانات في الساعات الأولى 

من الاحتجاز لدى الشرطة

تنفيذ ضمانات الحماية خلال الساعات الأولى من 
الاحتجاز لدى الشرطة

أداة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 2/2017

T  O  O  L
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إنّ »أدوات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب« هي مجموعة من الأدوات العملية المعُدة خصيصاً لتبادل الممارسات الجيدة بين الدول بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )UNCAT(. وتقدم هذه الأدوات أفكاراً ومبادئ توجيهية مواضيعية للممارسين الحكوميين وصناع السياسات ليسترشدوا بها عند 

وضع أو استعراض الاستراتيجيات والآليات والإجراءات الملائمة للسياق والمتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، وعند توفير سبل الانتصاف لضحايا هذه الأفعال.

لا يخفى على أحد أنّ خطر تعرض الأشخاص   «
للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يكون 

مضاعفاً خلال الساعات الأولى من احتجازهم لدى 

الشرطة. ولكّي يتسنّى منع التعذيب خلال هذه 

الفترة التي يشتد فيها خطر وقوعه، يجب وضع 

ضمانات للحماية وتنفيذها في الواقع العملي... لذا 

ندعو كل دولة إلى الاستثمار في هذه الضمانات 

من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب سوء 

المعاملة.«

بيان مشترك في عام 2017 لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب 

السيد نيلز ميلزر وثلاثة مقررين خاصين سابقين معنيين بالتعذيب، هم 

السيد خوان منديز والسيد مانفريد نوفاك والسيد ثيو فان بوفن.

إنّ ضمانات الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة هي عبارة عن قواعد وإجراءات تسترشد بها السلطات لحماية الأشخاص المحتجَزين 

لدى الشرطة. وتعُتبر هذه الضمانات حلولاً عملية وفعالة من حيث التكلفة لمنع إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين في أماكن الاحتجاز، حيث وُجد 

أنهم الأكثر عرضةً للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وتصف أداة التنفيذ التي بين أيدينا الكيفية التي يمكن بها استخدام ضمانات الحماية من التعذيب خلال الساعات الأولى من الاحتجاز لدى الشرطة 

من أجل مساعدة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

)UNCAT( على الوفاء بالتزاماتها. وفي حين أنّ الضمانات ليست في حد ذاتها من الالتزامات الصارمة الواردة في الاتفاقية، إلا أنها تعُد حلولاً عملية 

للتحديات التي تعترض جهود الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وعليه فإنّ هذه الضمانات تساعد 

الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية المختلفة، بما في ذلك الالتزامات الواردة في المواد 2 و11 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من 

الالتزامات.

ولكّي تكون هذه الضمانات فعالة في الحماية من التعذيب، بجب تنفيذ كل منها 

بطريقة تحدًّ من مخاطر التعرض لإساءة المعاملة في أيّ بلد بعينه. لذا تقدم 

هذه الأداة بعض الأمثلة من أجل تشجيع الممارسات الجيدة فيما يخص التنفيذ، 

ومن أجل مساعدة الدول على تحديد أيّ »فجوات« لم تسُد بعد في مجال 

الحماية.

وعلى الرغم من أنّ الضمانات المذكورة في هذه الأداة أثبتت فعاليتها في حماية 

الكثيرين من المحتجزين لدى الشرطة، إلا أنّ الضرورة قد تقتضي اتخاذ تدابير 

إضافية للأشخاص الذين يعانون من ضعف أو يتعرضون لمخاطر شديدة، بمن 

فيهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو 

الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، أو لمعالجة 

أيّ أسباب أخرى تعرِّض المحتجزين لدى الشرطة للخطر بوجه خاص. لذا ينبغي 

أن تنظر الدول فيما إذا كان يتعين اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة بعض مواطن 

الضعف أو المخاطر المحددة، وأن تحدد نوع هذه التدابير.
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https://cti2024.org/wp-content/uploads/2020/11/UNCAT-OPCAT-treates-AR.pdf


التدريب
المادة:

يشكل التدريب وبناء القدرات عنصرين أساسيين لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وتلزم 

اتفاقية مناهضة التعذيب الدول بأن تكفل إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر 

التعذيب وسوء المعاملة في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، سواء أكانوا 

من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين، وغيرهم 

ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أو استجواب أو اعتقال الأشخاص )المادة 10.1(، وبأن 

تدرج حظر التعذيب وسوء المعاملة في القواعد أو التعليمات الخاصة بهذه المهن 

)المادة 10.2(.

استعراض الإجراءات 
المادة:

يتعين على الدول أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز الأشخاص الذين 

تعرضّوا للاعتقال )المادة 11(.

التحقيق والمقاضاة والمعاقبة
المواد:

لبناء الثقة في المؤسسات العامة وضمان خضوعها للمُساءلة، تدعو اتفاقية مناهضة التعذيب الدول إلى اعتماد أو تعديل القوانين والإجراءات 

والمؤسسات من أجل تلقّي شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق والنظر فيها.

ويتعين على الدولة أن تضع إجراءات تمنح أى فرد يدّعى أنه تعرضّ للتعذيب أو سوء 

المعاملة الحق في أن يتقدم بشكوى وفي أن تنظر السلطات المختصة في حالته على وجه 

السرعة وبنزاهة )المادة 13(. ويجب أن تتاح للأفراد إمكانية تقديم شكاواهم بأمان، 

وأن تتخذ الدول الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدمي الشكاوى وأي شهود من 

المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكاواهم أو بسبب أى أدلة قدموها )المادة 13(.

وينشأ واجب التحقيق في هذه الشكاوى، على وجه السرعة وبنزاهة، كلما وُجدت 

أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ عملاً من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتكُب )المادة 12(.

ويجوز للدول، بعد دراسة جميع المعلومات المتوفرة لها، أن تحتجز أي شخص يدُّعى أنه ارتكب التعذيب؛ ويجب أن تكون إجراءات الاحتجاز 

والتدابير القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه القانون، ويجب ألّ يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكن من اتخاذ أى إجراءات 

جنائية )أو أى اجراءات لتسليمه، انظر أدناه( )المادة 6(. وتسري في هذه الحالة سُبل الحماية الإجرائية العادية ضد الحرمان التعسفي من 

الحرية. وتمشياً مع الأهداف المشتركة لواضعي الاتفاقية - المتمثلة في حظر التعذيب والتصدي له في كل مكان - يجب أن تمارس الدول ولايتها 

القضائية على أعمال التعذيب على أوسع نطاق ممكن )المادة 5(.

وفيما يتعلق بإصدار الأحكام، تنص الاتفاقية على أنّ جرائم التعذيب يعاقبَ عليها بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطيرة لهذه 

الجرائم )المادة 4.2(. وتتراوح مدد السجن الموصَ بها من 6 سنوات إلى 20 سنة، على الرغم من أنّ بعض الدول اعتمدت فترات أطول من ذلك، 

من بينها السجن مدى الحياة.
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 المقابلات التحقيقية
في إطار القضايا الجنائية

أدوات التدريب الخاصة بمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب 2017/1

T  O  O  L

تشُكّل هذه الوثيقة جزءاً من مجموعة أدوات بناء القدرات ومواد التدريب التابعة لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب التي أعُِدّت لمساعدة الدول على تثقيف المسؤولين وإعلامهم بالممارسات الجيّدة 

في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )UNCAT(، وكذلك إذكاء وعي عامّة الجمهور لكي يفهموا ويمارسوا 

الحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

ة جوهرية من مهام إنفاذ القانون. وقد تؤثر طريقة إجراء المقابلات تأثيراً عميقاً في نتائج أيِّ إجراءات  إنّ إجراء المقابلات مُهمَّ

اليتها وموثوقيتها. وأثناء الاستجواب، يلتزم أفراد الشرطة وسائر الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون  جنائية لاحقة وفي عدالتها وفعَّ

وكذلك المسؤولون التابعون لهيئات التحقيق باحترام وحماية الكرامة المتأصّلة في جميع الأشخاص وسلامتهم الجسدية والعقلية 

– بما في ذلك المجني عليهم والشهود والمشتبه فيهم. إلا أنَّ أعمال التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإكراه والتخويف 

لا تزال تُارسَ في مختلف أنحاء العالم ضد الأشخاص أثناء احتجازهم واستجوابهم. إنّ وجود »ثقافة انتزاع الاعترافات« في نظام 

الشرطة ونظام العدالة الجنائية في عدد كبير من البلدان وغياب التدريب والخبرة في طائفة من تقنيات حلّ ملابسات الجرائم وفي 

طرق الاستجواب الإنسانية قد يشجعان الممارسات التعسفية لانتزاع اعترافٍ أو معلوماتٍ.

تقدّم هذه الأداة استعراضاً عاماً ومدخلاً لأحد أساليب استجواب المجني عليهم والشهود والمشتبه فيهم يعُرف باسم »المقابلة التحقيقية«، 

وهو تقنية أعدّها الممارسون استجابةً للعدد الكبير من الأدلةّ العلمية التي تثبت أنّ التقنيات التعسفية والقسرية تؤدي إلى الحصول على 

معلومات غير موثوق بها. وتسُتخَدم هذه التقنية عموماً في قطاع العدالة الجنائية، ولاسيما فيما يتعلقّ بقضايا الإرهاب. ويمكن أيضاً أن 

تسُتخَدم استخداماً فعّالا في الاستخبارات وفي المقابلات الأمنية. وبفضل العلاقة التي ترسيها هذه التقنية مع المستجوَبين، تبينَّ أنهّا لا تنع 

الممارسات التعسفية فحسب، بل تحُسّن أيضاً جَمْع المعلومات وموثوقيتها ومن ثمّ تصوُّر المواطنين للقضاء المنُصف. وبذلك فإنهّا تزيد من ثقة 

الجمهور في إقامة العدل وتعزّز شرعية الدولة.
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PROCEDURES AND MECHANISMS TO HANDLE 
COMPLAINTS OF AND INVESTIGATIONS INTO 
TORTURE OR OTHER ILL-TREATMENT

T  O  O  L

UNCAT Implementation Tool 7/2019

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the 
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(UNCAT). They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policy-makers as they develop or revise context-
specific strategies, mechanisms and procedures to prevent and punish torture and other forms of ill-treatment or punishment, 
and provide remedies for victims.

Putting in place procedures to investigate allegations and to enable persons to lodge complaints of torture 

or other ill-treatment (Articles 12 and 13 of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)) helps States to prevent abuses and to combat 

impunity. Fair and effective procedures clarify the circumstances of any allegation, hold those responsible 

accountable, and provide reparations for harm suffered.

Complaints and investigation procedures are 

complementary and mutually reinforcing: they reaffirm 

the rule of law, strengthen the professionalism of public 

services and build trust in State institutions. They can 

also help to improve working conditions for government 

officials and protect them against wrongful or vexatious 

allegations. The information gathered can be an 

important learning opportunity and can assist officials, 

and others, to identify areas in need of reform which can 

inform future strategies to prevent torture and other ill-

treatment.

This tool sets out the key guiding principles for complaints procedures and investigations of torture and other 

ill-treatment and includes examples drawn from various countries and contexts of laws, institutions, practices and 

procedures to inspire good practice.

“ [Complaints] mechanisms can not only 
allay tensions between persons deprived 
of their liberty and staff but also, by 
ensuring that complaints are taken 
seriously, contribute to building positive 
relationships.” 

European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, Annual Report 2017 

1/17

3/5

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب - وثيقة شارِحة



التعاون بشأن تسليم المجرمين
المواد:

تتيح اتفاقية مناهضة التعذيب وتيُسِّ إمكانية التعاون بين الدول بشأن تسليم الأشخاص الذين يشُتبه في أنهم ارتكبوا جرائم تعذيب أو 

المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الحرائم عن طريق وضع مخططات للتعاون. فما من دولة ترغب في أن تكون ملاذاً آمناً لمرتكبي أعمال 

التعذيب المزعومين.

وتقضي الاتفاقية بما يلي:

8 369 7

إدراج التعذيب كجريمة - أو 

اعتباره جريمة - تستوجب 

تسليم مرتكبيها في أي معاهدة 

لتسليم المجرمين )المادة 8.1(؛

في حالة عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين 

بين الدول الأطراف المعنية، يجوز لها اعتبار 

الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما 

يتعلق بهذه الجرائم )المادة 8.2(.

ضرورة أن تدرج الدول 

جرائم التعذيب كجرائم 

تستوجب تسليم مرتكبيها في 

القانون المحلي )المادة 8.3(.

وتنص الاتفاقية على أنه يتعين على كل دولة طرف أن تقدم للدول الأطراف الاخرى أكبر 

قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن جرائم التعذيب، بما 

في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة لهذه الإجراءات )المادة 9.1(. 

ويجب أن تحترم الدول أي معاهدات تتعلق بتبادل المساعدة القضائية )المادة 9.2(.

ويجب أن توضع ترتيبات لحجز الأشخاص المطلوب تسليمهم )المادة 6.1(، مع إتاحة 

حصولهم على المساعدة القنصلية )المادة 6.2( وإخطار الدول المعنية )المادة 6.4(.

وتوضح الاتفاقية أنه في حالة عدم قدرة الدولة على تسليم المتهّم الموجود في أراضيها، ينبغي عرض الأمر على سلطاتها المختصة بقصد تقديم 

الشخص للمحاكمة )المادة 7.1(. وينبغي أن تتُخذ القرارات المتعلقة بتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية تدعو إلى محاكمة الشخص بنفس 

الأسلوب الذي تتُخذ به القرارات المتعلقة بالجرائم الخطيرة الأخرى )المادة 7.2(، ويجب ضمان معاملة الشخص معاملة عادلة )المادة 7.3(.

ولا يجوز تسليم الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة )المادة 3(، وللتوضيح 

ينبغي تضمين الحماية من الإعادة القسرية في أي معاهدات تسليم تبُرم بين الدول الأطراف.

الإنصاف
المادة:

تولي اتفاقية مناهضة التعذيب اهتماماً لإنصاف ضحايا التعذيب، إذ تقضي بضرورة أن 

تمنح النظم القانونية للضحايا حقاً قابلاً للتنفيذ في الحصول على تعويض عادل ومناسب 

)المادة 14(، وكذلك إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وينبغي أن يكون الهدف 

من إعادة التأهيل استعادة استقلالية ضحايا التعذيب وقدراتهم البدنية والعقلية 

والاجتماعية والمهنية، إلى أقصى حد ممكن، وكذلك تيسير اندماجهم ومشاركتهم الكاملة 

في المجتمع.1 ويمكن توفير هذا النوع من إعادة التأهيل إما من خلال تقديم الدولة 

لخدمات إعادة التأهيل بصورة مباشرة، أو من خلال تمويل الخدمات الطبية والقانونية 

الخاصة وغيرها من الخدمات الخاصة، بما فيها تلك التي تقدمها منظمات غير حكومية.2  

التعليق العام رقم 3 للجنة مناهضة التعذيب )2012(: تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، ص 11. 	1

المرجع نفسه، ص 15. 	2

انظر أداة تنفيذ اتفاقية مناهضة 

التعذيب بشأن التعاون في مجال 

تسليم المجرمين

انظر أداة تنفيذ اتفاقية مناهضة 

التعذيب التي وضعتها المبادرة 

بالاشتراك مع منظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا بشأن توفير 

إعادة التأهيل لضحايا التعذيب 

وسوء المعاملة

COOPERATION ON EXTRADITION 

T  O  O  L

UNCAT Implementation Tool 6/2019

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the 
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(UNCAT). They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policymakers as they develop or revise context-
specific strategies, mechanisms and procedures to prevent torture and other forms of ill-treatment or punishment, and provide 
remedies for victims.

The UN Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(UNCAT) enables and facilitates cooperation among 

States parties on extraditing those suspected of or 

responsible for offences of torture. This cooperation 

framework fulfills the general pledge of all UN Member 

States, under Articles 1(3), 55 and 56 of the UN Charter, 

to take joint action to advance human rights.

By adopting and giving effect to UNCAT’s “extradition 

framework”, States can secure the lawful surrender and 

transfer of people suspected of or responsible for offences 

of torture. This framework has been set up in pursuit of the 

shared goals of UNCAT States parties of ending impunity by 

bringing perpetrators of such serious crimes to justice and 

eliminating safe havens for criminals. While there remain 

challenges in realising extradition for offences of torture, 

the Convention offers much to States parties to facilitate 

such processes.

Thanks to UNCAT’s extradition provisions, States parties are able to enlist each other’s support in countering 

torture, and strengthening mutual assistance and cooperation in criminal law enforcement matters. The 

framework established under UNCAT also generates goodwill, and builds stronger bilateral and multilateral 

relations between States.

This tool outlines the different elements of UNCAT’s extradition framework and, with a view to inspiring 

cooperation in extradition matters related to UNCAT, shares examples of States’ treaties, laws, policies, 

procedures and practices that give effect to UNCAT’s extradition-related provisions.

Offences of torture include all acts of 

torture or omissions, attempts, complicity, 

participation — such as aiding and abetting 

— conspiracy, instigation, incitement, as well 

as acts by public officials or other persons 

acting in an official capacity who consent to or 

acquiesce in torture (Articles 1 and 4, UNCAT).

Extradition is a lawful procedure by which 

States cooperate with one another in criminal 

matters, regulating the formal surrender 

of suspects and convicted persons from 

one jurisdiction to another with a view to 

their prosecution or serving sentences of 

imprisonment for prior convictions.
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PROVIDING REHABILITATION TO 
VICTIMS OF TORTURE AND OTHER 
ILL-TREATMENT

T  O  O  L

UNCAT Implementation Tool 5/2018

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the 
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). 
They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policymakers as they develop or revise context-specific strategies, 
mechanisms and procedures to prevent torture and other forms of ill-treatment or punishment, and provide remedies for victims.

 This Tool – Providing Rehabilitation to Victims of Torture and Other Ill-treatment – has been jointly developed by the OSCE Office for 
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) and the Convention against Torture Initiative (CTI).

All victims of torture have an explicit right to rehabilitation under the United Nations Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT, Article 14). Rehabilitation 

should aim to restore, as far as possible, torture victims’ independence, physical, mental, social and vocational 

ability, as well as their full inclusion and participation in society.1 States have a corresponding duty to provide 

for as full a rehabilitation as possible, either through the direct provision of rehabilitation services or through 

funding private medical, legal and other services, including those administered by non-governmental 

organizations (NGOs).2

This tool provides an overview of how states have implemented the right to rehabilitation through a collection of 

practices, supplemented with experiences from non-state rehabilitation providers. The practices included in this 

tool are intended to inspire states to learn from each other and thereby improve implementation at the national 

level, within the OSCE region and beyond.3 Promising practice examples from the OSCE region and from other 

parts of the world have been collected to illustrate possible approaches and steps on the way to ensuring torture 

victims’ right to the fullest possible level of rehabilitation. Their inclusion in the tool does not imply any form of 

validation of their full compliance with international standards, regional or global relevance and applicability, or 

superiority to alternative practices applied by other states.

1  UN Committee against Torture’s General Comment No. 3 (2012): Implementation of article 14 by States parties, p.11.
2 Ibid, p.15.
3  All OSCE participating States have ratified the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment. These are: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia 
and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, 
Greece, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, 
San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, the former Yugoslav Republic of Macedonia, 
Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States, and Uzbekistan.
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الإبلاغ 
المواد:

يجب أن تقدم الدول تقارير أوّلية إلى لجنة مناهضة التعذيب، وهي لجنة مؤلَّفة من عشرة خبراء مستقلين )المادتان 17-18(، في غضون سنة 

واحدة بعد التصديق، وأن تقدم بعد ذلك إلى اللجنة تقارير دورية مرة كل أربع سنوات )المادة 19(. ويعَُد الاستعراض عملية حوار بنّاءة تقر 

من خلالها اللجنة بالعمل الإيجابي المضُطلعَ به لتنفيذ الاتفاقية وتقدم مشورة مستنيرة بشأن المجالات التي قد يوصَ فيها بإجراء المزيد من 

الإصلاحات. ويمكن لهذا الحوار )وأي توصيات منبثقة عنه( أن يدعم الجهود التي تبذلها 

الدول لاستعراض أو تعديل أو إقرار قوانينها وسياساتها وممارساتها الوطنية، وأن يتيح 

الفرصة للدول لوضع آرائها حول ممارساتها وإجراءاتها في السجلّ العمومي.

ولكي تحقق عملية الإبلاغ أكبر فائدة عملية للدول فمن الأفضل تناولها كعملية تنفيذ وإبلاغ 

ومتابعة متواصلة، وكفرصة للتشاور والتواصل مع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين. 

التصديق أو الانضمام
المواد:

يفُتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية، أو الانضمام إليها، لأي دولة عن طريق إيداع 

الصك ذي الصلة لدى الأمين العام للأمم المتحدة )المادتان 25 و 26 والمادة 31(. وتنص 

المعاهدة على إمكانية الانسحاب منها )المادة 32(. انظر أداة التصديق الصادرة عن المبادرة، 

والتي تتضمن عينات من الصكوك الخاصة بالتصديق والانضمام والتفويض الكامل والإعلان 

وإبداء التحفظات.

ولا تستبعد الاتفاقية إمكانية أن تسجل الدول تحفظاً أو أكثر عند التصديق أو الانضمام. 

ع الدول على استعراض أي تحفظات بصورة دورية للنظر  ومع ذلك يجب ألّ تتعارض هذه التحفظات مع هدف الاتفاقية والغرض منها. وتشُجَّ

في ما إذا كانت لا تزال تحقق الغرض منها.

إدخال تعديلات
المادة:

يجوز للدول الأطراف أن تقترح على الأمين العام للأمم المتحدة إدخال تعديلات على الاتفاقية، مما يقتضي أن يحبذ ثلث جميع الدول الأطراف 

عقد مؤتمر للنظر في هذه التعديلات. ويقدم الأمين العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر إلى جميع الدول 

الأطراف لقبوله )المادة 29(.

تسوية المنازعات
المادة:

إنّ المنازعات التي تنشأ بين الدول الأطراف ولا يمكن تسويتها عن طريق التفاوض تحُال إلى التحكيم بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف. وإذا 

انقضت ستة أشهر دون التوصل إلى تسوية، يجوز لأي من الدولتين إحالة المسألة إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسى لهذه المحكمة 

)المادة 30(.
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T  O  O  L

REPORTING TO THE UN 
COMMITTEE AGAINST TORTURE

CTI/UNCAT Implementation Tool 3/2017

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the 
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). 
They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policy-makers as they develop or revise context-specific strategies, 
mechanisms and procedures to prevent torture and other forms of ill-treatment or punishment, and provide remedies for victims.

Reporting to the Committee against Torture (the Committee, or CAT) is a constructive process of dialogue 
(Article 19, UNCAT). Through this dialogue the Committee acknowledges positive action to implement the 
Convention and offers informed advice on areas where further reforms are recommended. The dialogue and 
any resulting recommendations can support efforts by States to review, adjust or confirm their national laws, 
policies and practices, or to develop or update national anti-torture strategies and action plans.

The reporting process also gives an opportunity to the State to put its own views on the public record about its 
practices and procedures to prevent torture and other ill-treatment and to provide redress to victims.

For the reporting process to have the most practical benefit for States it is best approached as an ongoing 
process of implementation, reporting and follow-up, including as an opportunity to consult and engage with 
relevant national stakeholders.

State party prepares  
and submits its report

The Commitee  
presents list of issues  
to the State party

Opportunity for input from civil 
society, National HR institutions 
and UN system

Procedure to follow 
up on implementation 

of the Committee's 
recommentations

Opportunity for 
input from civil 

society, National HR 
institutions and UN 

system
State Party submits 
written replies  
to list of issues

The Committee 
issues its concluding 
observations on the 

report, including 
recommendations

Constructive dialogue between 
the Committee and State party 
delegation during session of 
the Committee

Opportunity for input from civil 
society, National HR institutions 
and UN system
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